
    الوسيط في المذهب

  ضائعا فله الفسخ بهذا العذر ليضارب بالأجرة .

 أما قولنا سابقة على الحجر احترزنا به عما يجري سبب لزومه بعد الحجر كما إذا باع من

المفلس المحجور عليه في أنه هل يتعلق بعين متاعه وقد ذكرنا ذلك .

 وكذلك لو أفلس المكري والدار في يد المكتري فانهدمت ثبت له الرجوع إلى الأجرة وهل

يزاحم به الغرماء فيه وجهان .

 منهم من قال لا فإنه دين جديد .

 ومنهم من قال بلى لأنه سببه سابق وهو الإجارة .

 وكذلك لو باع جارية بعبد فتلفت الجارية في يد المفلس المحجور فرد بائعها العبد بعيب

فله طلب قيمة الجارية قطعا لأنه أدخل في مقابلتها عبدا في يد الغرماء ولكن هل يتقدم

بالقيمة أم يضارب بها ذكر القاضي وجهين والأصح المضاربة .

 أما قولنا بسبب إفلاس المستحق عليه احترزنا به عن الامتناع مع القدرة فذاك لا يثبت

الرجوع لأن السلطان قادر على استيفائه فليس التعذر محققا .

   وفيه وجه آخر أنه يثبت ولو كان بانقطاع جنس الثمن فإن جوزنا الاعتياض عنه فلا تعذر

وإن منعنا فيثبت الرجوع لأنه تعذر محقق فكان في معنى الإفلاس وهو كانقطاع المسلم فيه فإنه

يثبت الرجوع إلى رأس المال
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